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 ملخص البحث
 
 

تهدف هذه الدراسة إلى تناول قانون الحضانة المندرج ضمن قانون الأحوال الشخصية 
المتعلقة بأحكام  57العراقي، والاشكالية المحورية التي تناولها البحث هي مدى استيعاب المادة 

الحضانة لقضايا الحضانة المثارة في المجتمع العراقي، وطريقة تعامل القضاء العراقي مع الثغرات 
وجودة فياا  وقد هدف  هذه الدراسة إلى حدديد الثغرات والنقاص  التشريعية واقراا  مواد الم

، لإبعاد الشكوك حول نزاهة 57قانونية، تسطر ضمن مشروع قانوني ليحل محل المادة 
وتعريف أطراف دعاوى الحضانة على مركزهم القانوني مسبقاً  ولتحقيق الأهداف  القضاء،

ة في دالحضانة الوار  لعرض وحدليل أحكام وذلك الباحث المناج التحليلي،المذكورة استخدم 
 الأربعة، المذاهب من المسلمين وآراء فقااء القانونيين، والباحثين الشراّ  ، وآراء57المادة 
المحاكم، كما استخدم الباحث المناج  وقرارات الإفتاء، دور وفتاوى الفقاية، المجامع وقرارات

لأحكام التي وردت عند التي وردت في القانون العراقي، با مقارنة الأحكام المقارن من خلال
الوقوف على أوجه التشابه الإفتاء، لغرض  ودور الفقاية، والمجامع الأربعة، المذاهب

  كما استخدم الباحث المناج النقدي لبيان آثار الفراغ والاختلاف وبحث إمكانية الاستفادة
ن واقراا  مواد قانونية بديلة بحيث حدقق العدالة لكل أطراف والخلل التشريعي في القانو 

 ينانو ق، ومن ين والعاملين في سلك القضاءيآراء الأكاديمالحضانة  وقد تم الإستفادة من 
وذلك كون هذه القوانين حديثة  ،الأردنو القطر و مارت الإ لكل من دولة الأحوال الشخصية

 العراقي الشخصية الأحوال نتاصج أهماا، أن قانون  وقد خلص  الدراسة إلى جملة وعصرية
الحضانة مطلقاً كالتبرع بالحضانة،  أحكام بعض إلى يتطرق لم فاو تشريعية، ثغرات يشوبه

واتّسم بعض أحكاماا بعدم الوضو  بسبب صياغة النصوص كتكييف الحضانة وانتااء 
ن في اختيار الإقامة  أما ولايتاا، كما كان هناك تناقض بين بعض الأحكام مثل حق المحضو 

القضاء العراقي فقد تصدى لجميع قضايا الحضانة رغم الثغرات التشريعية، وأصدر قرارات 
 في انتظم للحضانة متكامل قانون مشروع باقراا  البحث هذا توجه مناسبة في أغلباا، وقد
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ABSTRACT 

 

 
 

This study attempts to analyse the child custody law, which is part of the Iraqi civil 

status law. The core problem of the study centres on whether article 57, which deals 

with the issue of child custody encompasses all the issues of child custody that are 

present in the Iraqi society and the way the Iraqi judiciary deals with the loopholes 

present in the article. The study attempts to identify the loopholes and missing pieces 

of legislation with the aim of suggesting legal articles that can be included in a draft 

legislation to be the replacement for article 57, in order to quell all suspicions 

surrounding the integrity of the judiciary and informing the opposing parties in 

custody cases of their legal rights in advance. The study employs the analytical 

methodology to present and analyse the injunctions mentioned in article 57, the 

opinions of the legal commentators and researchers, the opinions of Muslim jurists 

from the four schools of jurisprudence, the resolutions of the fiqh academies, the 

religious decrees issued by ifta establishments and the judgments issued by courts. 

The study also relies on the comparative methodology by comparing the injunctions 

that are stated in the Iraqi law with the injunctions of the four schools of 

jurisprudence, the fiqh academies and ifta establishments with the aim of identifying 

similarities, differences and discussing the possibility of benefit. Finally, the study 

uses the critical methodology to highlight the effects of the legislative gaps and 

defects in the law and suggest alternative articles that can achieve justice for all the 

concerned parties. The study benefitted from the opinions of academicians and legal 

professionals. Moreover, the study also benefitted from the civil status laws of UAE, 

Qatar and Jordan, as these laws are both modern and contemporary. The study 

achieved a number of results, the most important of which is that the Iraqi civil status 

law contains legislative loopholes. It completely failed to include some of the 

injunctions related to custody, such as the issue of donating the right of custody. 

Moreover, some of the injunctions are not clear, such as the issues of the legal basis of 

custody and the end of its duration. Furthermore, there are contradictions between 

some of the injunctions, such as the right of the child in choosing with which parent to 

reside. As for the Iraqi judiciary, it was able to confront all the issues related to 

custody despite the existing legislative gaps and was able to issue appropriate 

decisions more frequently than not. Finally, the study proposes a comprehensive draft 

legislation for the issue of custody consisting of 19 articles.           
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 الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا

 

 إقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المنشورة
 

 أكرم زاده مصطفىل: محفوظة  م2014حقوق الطبع 
 

 أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي
 دراسة مقارنة

 

لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة )آلية كان  أو 
إلكراونية أو غيرها( بما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن مكتوب من الباحث إلا في 

 الحالات الآتية:

بشرط الاعرااف للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتام  يمكن -1
 بفضل صاحب الن  المقتبس وتوثيق الن  بصورة مناسبة 

يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتاا حق الاستنساخ )بشكل الطبع أو بصورة  -2
 آلية( لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام 

حق استخراج نسخ من هذا البحث غير يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  -3
 المنشور إذا طلبتاا مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى 

سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوانه مع إعلاماا عند تغير  -4
 العنوان 

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث غير  -5
شور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكراوني المتوفر في المكتبة  وإذا لم يجب المن

الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجاة إليه، ستقوم مكتبة الجامعة 
 به  الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقاا في تزويد المطالبين

 

 
 

 أكرم زاده مصطفىأكد هذا الإقرار: 
 
   
 …………التاريخ: ………………                         التوقيع:   
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 الظروف  تبدّل  ماما الصمود علمتني التي أمي العزيزة روح* إلى 

 
 والاحراام  جلالالإ كل  لك    الحبيب والدي     الحياة في وجودي * إلى سبب

 
   التي حدمّل  الغربة وسارت على راحتي في زوجتي الغالية* إلى شريكة دربي في الحياة   

 سبيل حدقيق طموحي   فلك مني جزيل الشكر والتقدير 
 
 ( ياسر، عمّار، وياسمين* إلى فلذّات كبدي )
 

  خاصة القضاء وسلك كافة،  القانون سلك في العاملين إلى* 
 

  



  

 الشكر والتقدير
 
 

حكومة إلى لّا أن أتوجه بجزيل شكري وخال  تقديري د إكمالي لرسالتي هذه، لا يسعني إبع
إقليم كوردستان التي تكفّل  بمصاريف الدراسة والمعيشة، وخاصة رصيس الحكومة السابق 

ومعياراً للقبول في برهم صالح الذي جعل من الكفاءة العلمية والمانية أساساً  :الدكتور
حليمة  :الدكتورة منام أخ  لام،فض العلم لأهل أذكر أن بي ويجدرلبعثات الدراسية  ا

 تخرج بوكروشة التي تفضّل  بالإشراف على رسالتي هذه، والتي لولا إرشاداتها وتوجيااتها لما 
محمد نعيم  :الدكتور المساعد المشرف إلى شكري وفير وأبدي  العلمية المناجية بهذه الرسالة
الجامعة الإسلامية وخاصة   كما أتوجه بشكري وتقديري إلى على ملاحظاته القيّمةعمر 

موظفي المكتبة المركزية وإلى عمادة كلية أحمد إبراهيم للقانون وخاصة مكتب الدراسات العليا 
ستفساراتي ابجميع موظفيه  أما الذين شاركوا معي بآراصام ولم يبخلوا في الإجابة على أسئلتي و 

 الرحمن عبد :لعام السيددعاء اعضو الاو حسين صالح إبراهيم،  :وهم كل من القاضي السيد
 حسن محمد :البامرني والمحامي المستشار السيد أبابكر إسماعيل :أحمد، الدكتور السيد سليمان

لام قط  ولابد أن أشكر السادة ، ولن أنسى فضالفخيم والامتنان الجميل الثناءعمر، فلام 
برلمان ل السابق عضوالالذين ساعدوني وساندوني أثناء كتابة هذه الرسالة وهم كل من  ءفضلاال

رزكار  :أمين حجي الدوسكي والمحقق القضاصي السيد :نجيب عبدالله، والسيد :العراق السيد
أحمد نجم وغيرهم  وأخيراً، لا أنسى  :آزاد جميل الأتروشي والسيد :محمد شنكالي، والسيد

ي العزيز فضل صديق طفولتي ووكيلي القانوني في كوردستان أثناء دراستي في ماليزيا، أخ
 متنان   مني جزيل الشكر والا هعصام محمد تيلري، فل :السيد
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 قائمة الدعاوي القضائية
 
 

 أولًا: دعاوي محكمة التمييز الاتحادية.
  16/1/2011في  2011/هيئة الشخصية الأولى/12 -

  9/2/2012في  2011صية الأولى والمواد الشخصية//هيئة الشخ6520 -

  24/11/2010في  2010الشخصية الأولى//هيئة 4488 -

  15/4/2009في  2009/هيئة الشخصية الأولى/1306 -

  5/7/2009في  2009/هيئة الشخصية الأولى/2229 -

  6/7/2009في  2009/هيئة الشخصية الأولى/2425 -

  4/1/2010في  2009/هيئة الشخصية الأولى/5578 -

  31/12/2008في  2008/هيئة الشخصية الأولى/4005 -

  20/11/2005في  2005/هيئة الشخصية الأولى/3474 -
 

 ثانياً: دعاوي محكمة تمييز العراق.
  20/1/2001في  2001/ هيئة عامة/635 -

  12/4/2001في  2001/شرعية/  831 -

  26/4/2001في  2001/شخصية/  3492 -

  1/4/1998في  1998/شخصية/  2423 -
  2/10/1988في  1988/شخصية/  11410 -

  12/11/1987في  1988-87/شخصية/  401 -

  1/6/1987في  1987-86/شخصية/  2776 -

  16/5/1984في  1984-83/شخصية/  2435 -

  29/9/1980في  1980/شخصية/  2029 -

  2/9/1980في  1980/شخصية/  2982 -



 ع

  17/11/1979في  1979/هيئة عامة/478 -

  16/12/1980في  1979/هيئة عامة/653 -

  4/7/1979في  1979/شخصية/  814 -

  23/2/1980في  1979/شخصية/  2374 -

  17/1/1979في  1978/شخصية/  950 -

  21/12/1978في  1978/شخصية/  2270 -

  16/11/1978في  1978/هيئة عامة/  2683 -

  18/1/1976في  1975/شخصية/  1829 -

  4/11/1973في  1973/شخصية/  35 -

  8/10/1973في  1973/ شرعية أولى/  900 -

  15/1/1969في  1969/شرعية/  43 -

  27/4/1969في  1969/شخصية/  194 -

  5/7/1969في  1969/شرعية/  352 -

  18/10/1969في  1969/شخصية/  581 -

  18/10/1969في  1969/شرعية/  831 -

  6/11/1968في  1968/شرعية/  470 -

  13/8/1968في  1968/شرعية/  526 -

  16/3/1969في  1968/شرعية/  844 -

  21/8/1967في  1967/ /شرعية/  317 -

  9/7/1967في  1967/شرعية/  357 -

  24/4/1968في  1967/شخصية/  1011 -

  1/2/1967في  1966/شرعية/  934 -

  16/6/1965في  1965/شرعية/  256 -

  9/8/1965في  1965/شرعية/  438 -

 



 ف

 ثالثاً: دعاوي محكمة تمييز إقليم كوردستان.
  20/2/2011في  2011/شخصية/  63 -

  28/1/2009في  2009/شخصية/  6 -

  1/3/2009في  2009/شخصية/  55 -

  24/3/2009في  2009/شخصية/  130 -

  14/6/2009في  2009/شخصية/  243 -

  6/7/2009في  2009/شخصية/  246 -

  7/7/2009في  2009/شخصية/  263 -

  9/7/2009في  2009/شخصية/  274 -

  25/9/2008في  2008/شخصية/  465 -

  29/10/2008في  2008/شخصية/  522 -

  31/7/2007في  2007/شخصية/  182 -

  3/10/2007في  2007/شخصية/  337 -

  30/10/2007في  2007/شخصية/  348 -

  2/2/2006في  2006/شخصية/  36 -

  20/1/2002في  2002/شخصية/  11 -

  9/9/2002في  2002/شخصية/  114 -

  4/3/2001في  2001 /شخصية/ 41 -

  8/5/2001في  2001/شخصية/  68 -

  27/9/2001في  2001/شخصية/  161 -

  26/1/2000في  2000/شخصية/  16 -

  7/6/2000في  2000/شخصية/  67 -

  19/10/2000في  2000/شخصية/  116 -

  10/9/1999في  1999/شخصية/  77 -

  6/7/1999في  1999/شخصية/  84 -



 ص

  31/8/1999في  1999/شخصية/  122 -

  11/9/1999في  1999/شخصية/  128 -

  15/12/1999في  1999/شخصية/  168 -
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 قائمة القوانين التشريعية
 

 
 هوتعديلات 1959 لسنة 188 رقم الشخصية العراقي الأحوال قانون   

 2005 لسنة 28 رقم المتحدة العربية الإمارات لدولة الشخصية الأحوال قانون. 

 2010 لسنة 36 رقم الأردني الشخصية الأحوال قانون. 

 2006 لسنة 22 رقم القطري الأسرة قانون. 

 1969 لسنة 111 رقم العراقي العقوبات قانون. 

 2006 لسنة 26 رقم الجديد العراقية الجنسية قانون. 

 1951 لسنة 40 رقم العراقي المدني قانون. 

 1980 لسنة 126 رقم الاجتماعية الرعاية قانون. 
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 المقدمة:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه 

 أجمعين، أما بعد 
يعتبر موضوع الحضانة من المواضيع التي نال  حيزاً كبيراً من اهتمام علماء الشريعة        

إلاّ قوانين الأحوال الشخصية لا قانوناً من سماوية و  ةً عيشر  ولا تجد والقانون على مر العصور،
كما أنها تشكّل نسبة كبيرة من القضايا التي تثار أمام محاكم الأحوال   هذا الموضوع،وتناول 

أي بعد سقوط النظام البعثي، وذلك لازدياد  2003الشخصية وخاصة في العراق بعد عام 
حالات الطلاق بين الزوجين نتيجة انفتا  المجتمع العراقي على العالم، ولازدياد عدد القتلى 

مرت بها العراق، أو التفجيرات التي حددث كل يوم، حيث إن  سواء كان نتيجة الحروب التي
 الحضانة أمام المحاكم    ىتيجة أدّيا إلى إزدياد عدد دعاو هذين السببين بالن

ولضمان حماية حقوق الطفل المحضون من جانب، والأطراف الأخرى للحضانة من 
تعلقة بالحضانة وعدم جانب آخر، حاول  قوانين الأحوال الشخصية تناول كافة الأحكام الم

تركاا حد  رحمة أحكام القضاء  ولكن لأن الكمال لله وحده، فإنه من النادر أن تجد قانونًا 
 -يستوعب جميع أحكام الحضانة ويواكب كل الأزمان والأحوال، ولهذا فإن كافة القوانين 

بل تجري علياا تعديلات من حين لآخر من ق -ومن ضمناا قوانين الأحوال الشخصية 
 عراياا تالمؤسسة التشريعية لتفادي العيوب والنواق  التي 
كأي قانون آخر،   1959الصادر عام  188وقانون أحوال الشخصية العراقي رقم 

تعديلًا لكي يستوعب القضايا المثارة في المجتمع العراقي، وكان سبعة عشر أجري عليه حوالي 
انة كان لها نصيب من هذه التعديلات، الخاصة بالحض 57، وأن المادة 1999آخرها في عام 

 حيث أجري  علياا أربعة تعديلات 
حصل التعديل  1978فبعد تسعة عشر سنة من صدور القانون وبالتحديد في عام 

وكان تعديلًا نوعيًا، حيث تم إلغاء المادة والتي كان  مؤلفة من خمس  57الأول للمادة 
من تسع فقرات تتناول الحضانة بشكل  فقرات بأكملاا، وحل  محلاا مادة أخرى مؤلفة

من مجلس قيادة الثورة المنحل بهدف  211صدر القرار رقم  1984أوسع وأوضح، وفي عام 
جرى  1986ملأ إحدى ثغرات القانون المتعلقة بمشاهدة المحضون، وبعد ذلك بعامين أي في 
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لحضانة الأم  واحدًا اً التي كان  تعطي حكم 57من المادة تعديل على الفقرة التاسعة 
للمحضون في حالة فقدان الأب أحد شروط الحضانة أو حالة وفاته، ولكن بعد التعديل 

، وآخر تعديل جرى على أحكام اً خاص اً ف  شروط أخرى وأصبح لكل حالة حكمأضي
أي قبل ستة وعشرين سنة، وبالتحديد على الفقرة الثانية  1987الحضانة كان في عام 

الخاصة بشروط الحاضنة، ولا تزال هناك دعوات لإجراء التعديلات على القانون بشكل عام 
 بشكل خاص    57وعلى المادة 

      
 مشكلة البحث:

  حكام الحضانة التي تناولتااحث هي: إلى أي مدى يمكن لأمما سبق بيانه فإن مشكلة الب
استيعاب قضايا  1959لسنة  188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  من 57المادة 

الحضانة المثارة في المجتمع العراقي؟ وكيف تعامل القضاء العراقي مع الثغرات الموجودة في 
 القانون؟

 ي:ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة عديدة ه
 

 أسئلة البحث:
 فيما يخ  أحكام هل توجد تناقضات في قانون الأحوال الشخصية العراقي  1

 الحضانة؟ 
 ما الأحكام التي حدتاج إلى إعادة صياغة؟   2
كيف يمكن إثراء القانون بمواد أو فقرات جديدة تغطي كل موضوعات   3

 الحضانة؟ 
كيف تعامل القضاء العراقي مع إشكاليات قانون الأحوال الشخصية العراقي   4

 فيما يتعلق بأحكام الحضانة؟  
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 فرضيات البحث:
  وجود تناقضات وثغرات في الصياغة التشريعية لأحكام الحضانة في قانون

 الأحوال الشخصية العراقي  
  الموضوعات المتعلقة عدم استيعاب قانون الأحوال الشخصية العراقي لكافة

 من القانون المخص  للحضانة  57بالحضانة في المادة 
  تمكّن القضاء العراقي من إصدار قرارات مناسبة رغم العيوب والنواق  التي

 شاب  القانون 
 

 أهداف البحث:
لمذاهب الفقاية مقارنة با: بيان أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية العراقي أولاً 

 )الحنفي، الحنبلي، الشافعي، والمالكي(  الأربعة 
قانون الأحوال الشخصية العراقي من  57: بيان الثغرات والنقاص  الموجودة في المادة ثانياً 

  والمتعلقة بأحكام الحضانة 
  محاولة إثراء القانون بمواد أو فقرات من شأنها استيعاب كافة المساصل المتعلقة بالحضانة : ثالثاً 

 
 البحث:أهمية 

 :الناحية النظرية فيما يليتكمن أهمية البحث من 
يمكّن القارئ من الاطلاع على أحكام القضاء الكردستاني فيما يخ  الحضانة،   1

وذلك كون البحث سيشير إلى عدد من القرارات الصادرة من محكمة تمييز إقليم  
 كردستان العراق 

ية في الإقليم فيما يخ  بيان التعديلات التي جرت على قانون الأحوال الشخص  2
 الحضانة والتي لم تجرِ مثلاا في العراق      

الوقوف على آراء الأكاديميين والمختصين والعاملين في سلك القضاء حول   3
 أحكام الحضانة في القانون العراقي 

 :  الناحية التطبيقية فاي كما يليأما أهمية البحث من 
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عرفة أوجه الثغرات والعيوب التي يسام في مساعدة المؤسسة التشريعية من م  1
 يشوبها قانون الأحوال الشخصية العراقي وبالنتيجة إصدار قوانين معدلة  

يساعد في تسايل مامة القضاء، فحينما يعرف القاضي موضع الخلل في   2
القانون إبتداءً، عندها يذهب مباشرة إلى مبادئ الشريعة الاسلامية لإيجاد 

الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون الأحوال  الحكم المناسب استنادًا إلى
 لقضية أخرى   اً وجاد اً ي، وبذلك يكون قد وفّر لنفسه وقتالشخصية العراق

يوفر مادة للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بشكل عام، والعاملين في مجال   3
حقوق الأطفال بشكل خاص، تساعدها على الإحاطة بالثغرات الموجودة في 

من قانون الأحوال الشخصية العراقي والمتعلقة بأحكام الحضانة، ومن  57دة الما
ثم توعية المجتمع بها والسعي لتقديم مشروع قانون لغرض إجراء التعديلات 

 اللازمة على المادة المذكورة  
 

 حدود البحث:
 1959لسنة  188من قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم  57المادة   1

 تناول موضوع الحضانة المعدل التي 
الفقه الإسلامي الموروث من المذاهب الأربعة: المذهب الحنفي، المالكي،   2

الشافعي، والحنبلي، الفقه الإسلامي المعاصر بما فيه قرارات المجامع الفقاية 
 الإسلامية ودور الإفتاء 

وقانون   2005لسنة  28الاستفادة من قانون الأحوال الشخصية الإمارتي رقم   3
وقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم  2006لسنة  22سرة القطري رقم الأ
وذلك كون هذه القوانين حديثة وعصرية وحاول  الاستجابة  2010لسنة  36

 لكافة القضايا المتعلقة بالحضانة في مجتمعاتهم 
 

 منهجية البحث:
  على ضوء عنوان البحث ومشكلته فإن الباحث سوف يستخدم المناهج التالية:


